
  ٣٠٨قانون رقم 
  اصدار اسھم المصارف والتداول بھا،

  واصدار سندات الدین وتملك العقارات من قبل المصارف
  

  
  أقـرّ مجلس النواب،

  
  وینشر رئیس الجمھوریة القانون التالي نصھ،

  
  المادة الاولى:

  
التي تمثل رأسمال المصارف اللبنانیة فئة واحدة تخضع لنظام قانوني واحد  الأسھمتشكل  -١

  بالنسبة لتملكھا والتداول بھا.
كافة اسمیة تحفظ لدى الودیع المركزي شركة میدكلیر ش.م.ل. وتثبت  مھالاستكون ھذه  -٢

ملكیتھا وتجري عملیات التداول بھا وتنشأ الرھونات والحقوق الاخرى علیھا بموجب قیود 
 الشركة المذكورة.

ي باستثناء ما ھو وارد في المادتین یتم التداول باسھم المصارف اللبنانیة دون أي قید قانون -٣
 من قانون التجارة البریة وفي المواد اللاحقة من ھذا القانون. ١٤٧و  ٨٩

  
  المادة الثانیة:

  
العادیة، یمكن للجمعیة العمومیة غیر  الأسھمفئة  إلى وإضافةشرط موافقة مصرف لبنان،  -١

 أوحقوق  أوات تتمتع بامتیازتفضیلیة  أسھماتنشئ  أنلمساھمي المصارف اللبنانیة العادیة 
اولویات معینة تحددھا الجمعیة العمومیة غیر العادیة المذكورة ویطبق بشأنھا نص البند 

  من ھذا القانون. الأولى) من المادة ٢(
من قانون  ١٠٥التفضیلیة بجمیع الحقوق المنصوص علیھا في المادة  الأسھمتتمتع  -٢

النقاش والتصویت في الجمعیات العامة وتولي  التجارة البریة باستثناء حق المشاركة في
 الأسھم أصحاب إطلاعالمصرف  إدارةعلى ، غیر انھ یقتضي الإدارةعضویة مجلس 

 سائر المساھمین. لإطلاعالتفضیلیة على المعلومات والمستندات المعدة 
 أزواجھموعلى المدراء العامین وعلى  الإدارةمجلس  وأعضاءیحظر على رئیس  -٣

تحت  أوغیر مباشرة  أوتفضیلیة، بصورة مباشرة  أسھمایتملكوا  أنقاصرین ال وأولادھم
 .الأشكالشكل من  وبأيمعنوي،  أوستار شخص ثابث طبیعي 

ھیئة واحدة مھمتھا  الأسھمھذه  أصحابتتألف تلقائیا" من  ةتفضیلی لأسھم إنشاءعند كل  -٤
 السھر على حقوقھم. 

  خذ قراراتھا بالنصاب والغالبیة المنصوص علیھما وتت أكثر أوتعین الھیئة ممثلا" لھا      
  من قانون التجارة البریة، ما عدا القرارات الملحوظة في  ١٩٩و  ١٩٨مادتین الفي      
     الأسھم أصحابیجب اتخاذھا من قبل من قانون التجارة البریة التي  ١١١المادة      

  من  ٢٠٤و  ٢٠٢ین تما في المادة المنصوص علیھیصاب والغالبنالبالمذكورة وذلك      
  القانون عینھ.     
  
  
  
 



 الأسھم أصحابرأي  وإبداءویمكن لممثلي الھیئة حضور الجمعیات العمومیة للمساھمین 
  التفضیلیة في المسائل المعروضة للتصویت دون حق المشاركة في التصویت.

  
  ) من ھذه المادة:٢الفقرة ( لأحكامخلافا" 

  
التفضیلیة المشاركة في النقاش والتصویت بنسبة ما تمثلھ  الأسھم لأصحابیمكن   - أ

في رأسمال المصرف في الجمعیات العمومیة المتعلقة بتغییر موضوع  أسھمھم
 أو الأجلبحلھ قبل  أو "بتحریره زیادة رأسمالھ عینا أوشكلھ  أوالمصرف 

  الدمج التي یكون طرفا" فیھا. أوبعملیات الضم 
) من ھذه ١في الفقرة ( إلیھاومیة غیر العادیة المشار في حال حددت الجمعیة العم   - ب

التفضیلیة ولم یتم  للأسھمالتي یقتضي دفعھا سنویا  الأرباحلنسبة  أدنىالمادة حدا 
  المترتبة عن ثلاث سنوات مالیة، یكتسب الأرباحدفع كامل ھذه النسبة من 

لحق سائر حقا" بالتصویت في الجمعیات العمومیة مساویة  الأسھمھذه  أصحاب
المساھمین ویبقى ھذا الحق قائما" لغایة انقضاء السنة المالیة التي یتم فیھا دفع 

عن كافة السنوات والمترتبة عن تلك السنة و الأسھم عن ھذه الأرباح أنصبةكامل 
التفضیلیة من سائر  الأسھم إفادةفي حال تخلف المصرف عن تأمین  -السابقة.ج

ولویات المقررة من قبل الجمعیة العمومیة غیر الا أوالحقوق  أوالامتیازات 
حقا" بالتصویت في  الأسھمھذه  أصحابلمعني، یكتسب االعادیة للمصرف 

الجمعیات العمومیة مساویا" لحق سائر المساھمین، ویبقى ھذا الحق قائما" طالما 
  الاولویات المقررة. أوالحقوق  أولامتیازات الم تؤمن للمستفیدین 

  
  ة:المادة الثالث

  
  شرط موافقة مصرف لبنان، یحق للجمعیة العمومیة غیر العادیة لمساھمي المصارف  - ١

  الذین یشغلون  الإدارةمجلس  وأعضاءمنح رئیسھ  الإدارةتجیز لمجلس  أناللبنانیة     
  فیھ ومستخدمي المصرف والقائمین على  إداریةالقانونیة مناصب  للأصولوفقا"     
  المصرف. أسھمحقوق خیار مجانیة تولیھم حق الاكتتاب بعدد من  بعضھم، أو، إدارتھ    
  الشروط التي تمنح فیھا حقوق الخیار وتواریخ استحقاقھا والمھل الإدارةیحدد مجلس  - ٢

  .بالأسھمالاكتتاب  وأسعارالمعطاة لممارستھا     
 قابلة ھذه المادة غیر  بأحكامعملا"  الإدارةحقوق الخیار الممنوحة من مجلس  إن -٣

  یمارس حقھ ضمن المھلة المحددة لذلك. في حال وفاة أنلتداول، وللمستفید منھا       
   أوورثتھ  إلىصاحب حق الخیار، خلال المھلة المحددة لممارستھ، ینتقل ھذا الحق     

  یمارسوه ضمن مھلة  أنفي ھذه الحال للموصى لھم  أوویعود للورثة  الموصى لھم    
 حق الخیار المذكور. لممارسةتكن المھلة المتبقیة  أیاتاریخ الوفاة  ستة اشھر من    
  ممارسة حقوق الخیار توجب زیادة رأسمال الشركة بمبلغ یوازي القیمة الاسمیة  إن -٤

   إدارةلممارسة حقوق الخیار، غیر انھ، یحق لمجلس  "المكتتب بھا نتیجة للأسھم    
   أسھمجزئیا"، بتفرغ عن  أمالمال،  كلیا"  یقرر استبدال زیادة رأس أنالمصرف     
  في محفظة المصرف  الأسھمتوافرت ھذه  إذالمصرف بالسعر المحدد للاكتتاب ا    
  تم شراؤھا من قبل  إذا أوالمادة الخامسة من ھذا القانون  لأحكامالمعني نتیجة     
  حرة مكونة لدیھ. أرباحلمصرف خصیصا" لھذه الغایة من ا    

  
  
  
  



  رئیس مجلس  أوالمصرف  إدارةالقائم على  أوالتي یحققھا المستخدم  الأرباحتخضع  -٥ 
  الممنوحة لھم لضریبة  رأي مستفید آخر من جراء ممارسة حقوق الخیا أو الإدارة     
  الباب الثالث من قانون ضریبة الدخل، وتعفى من توجب أي اشتراك للصندوق      
   أوفي احتساب تعویض الصرف  الأرباحلا تدخل ھذه  الوطني للضمان الاجتماعي.     
 نھایة الخدمة.     

 
  المادة الرابعة: 

  
  اللبنانیة لترخیص مسبق من المجلس یخضع الاكتتاب والتداول باسھم المصارف  -١    

  لمركزي لمصرف لبنان وذلك في الحالات الآتیة:ا        
  

عن طریق عقد  أولھ، مباشرة المتفرغ  أواكتساب المكتتب  إلىأدى ذلك  إذا  - أ
لأكثر من خمسة بالمایة  ٦/٦/١٩٩٦تاریخ  ٥٢٠القانون رقم  بأحكامائتماني عملا 

، الأسھممن حقوق التصویت العائدة لھذه  أوالمصرف  أسھم%) من مجموع ٥(
  ایھما اكبر.

من  أكثر أو% (خمسة بالمئة) ٥التفرغ  إجراءكان المتفرغ لھ یملك عند  إذا   - ب
 كبر.، ایھما االأسھمصویت العائدة لھذه من حقوق الت أوالمصرف  مأسھمجموع 

مجموعة اقتصادیة (وفقا"  وأیةالقاصرین  والأولادتحتسب مساھمة الزوج 
التي یصدرھا مصرف لبنان) من ضمن نسبة الــ  الأنظمةللتعریف الوارد في 

 في الفقرتین (أ) و (ب). أعلاه% (الخمسة بالمئة) المذكورة ٥
     أوالحالیین  الإدارةمجلس  أعضاءالمتفرغ لھ احد  أوكان المتفرغ  إذا -ج

  المتفرغ عنھا. الأسھمالمنتخبین، ومھما كان عدد     
  

  والوصیة. الإرثعن طریق  الأسھملا یعتبر تفرغا" بمفھوم ھذه المادة انتقال  - ٢   
   أیةتتب بھا المساھمون في التي یك الأسھم) من ھذه المادة على ١البند ( أحكاملا تطبق  - ٣   
  زیادة على رأسمال المصرف وذلك بصورة غیر قابلة للتخفیض وعند الاقتضاء بصورة        

  قابلة للتخفیض.       
  التفضیلیة المنصوص عنھا في المادة  الأسھمھذه المادة التفرغ عن  أحكامیستثنى من  - ٤   
  القانون  أحكام إلىئتماني استنادا" االثانیة من ھذا القانون حتى ولو تم عن طریق عقد        

  ي ففي احتساب النسبة المحددة  الأسھمبھذه  لا یعتد، كما ٦/٦/١٩٩٦تاریخ  ٥٢٠رقم        
  الرابعة ھذه. ) من المادة ١لبند (ا       

  
  المادة الخامسة: 

أي مصرف لبناني قید  أسھمالمالیة المنظمة  الأسواقفي  تدرج أنخلافا" لأي نص آخر، یحظر 
 لأيأي مصرف لبناني مسجل على لائحة المصارف، كما یحظر شراء أي مصرف  أوالتأسیس 
بعد الاستحصال على ترخیص من المجلس المركزي لمصرف  إلاالمدرجة ھذه  أسھمھنسبة من 

  لبنان.
الصلاحیات التنظیمیة العائدة لمصرف لبنان، لا النصوص القانونیة المتعلقة ب أحكاممع مراعاة 

  ، الشروط الآتیة:الأقلتوفرت، على  إذا إلایمنح ھذا الترخیص 
  

   المصرف المعني كلیا"، ولیس جزئیا"، قابلة بطبیعتھا للاكتتاب العام  أسھمتكون  أن -١
  لما تقرره  أو الأساسيالمنظمة وفقا لما ینص علیھ نظامھ المالیة  الأسواقللتداول في و         
  الجمعیة العمومیة غر العادي للمساھمین.         

  



  الجمعیة العمومیة غیر العادیة لمساھمیھ. أوللمصرف  الأساسيیحدد النظام  أن -٢    
  العام للاكتتاب  ) من ھذه المادة التي ستطرح فعلیا"١( البندموضوع  الأسھمالنسبة من  -      

    المالیة المنظمة. الأسواقفي وللتداول          
  .الأسواقغیر المطروحة في ھذه  الأسھمنظام التداول المطبق على  -      
 

   لأسواقا المطروحة فعلیا" في أسھمھیثبت المصرف الذي ینوي شراء نسبة من  أن -٣    
  ھذه الصفقة. لإتمامن لدیھ، كاف والمالیة المنظمة توافر احتیاطي حر مك         
  التي  والأنظمةبالقوانین  دالتقیترخیص مصرف لبنان لا یعفي المصرف من  أن         
  ھذا القانون. أحكامالمالیة المنظمة والتي لا تتعارض مع  الأسواقترعى          
  

  المادة السادسة:
في الحالات التي تستدعي الحصول على ترخیص من قبل مصرف لبنان، یتحقق المجلس 

، من أسھمھالمذكور، قبل البت في أي طلب بتأسیس مصرف لو بالتفّرغ عن للمصرف  المركزي
  .والأدبیةوكفاءة المؤسسین والمكتتبین والمتفرغ لھم المادیة  أھلیة

  
  :المادة السابعة

  یعترض على: أنیحق للمجلس المركزي لمصرف لبنان 
مباشرة، غیر  أویؤدي، بصورة مباشرة  أنأي مصرف لبناني یمكن  أسھمأي تفرغ عن  -١

التي  الأنظمةأي مجموعة اقتصادیة (وفقا" للتعریف الوارد في  أوأي مساھم  إفقاد إلى
على  أوھذا المصرف  إدارةیصدرھا مصرف لبنان) السیطرة الفعلیة، ولو نسبیا"، على 

  حقوق التصویت فیھ.
 على متابعة أي منھم لولایتھ. أوالمصارف  إدارة أي عضو في مجالس أوانتخاب رئیس  -٢

تكون اعتراضات مصرف لبنان بھذا الشأن ملزمة للمصرف وللمساھمین المعنیین ویتمتع 
  لھذه الغایة بسلطة استنسابیة یمارسھا وفقا" لمقتضیات المصلحة العامة. يالمركزالمجلس 

  
  المادة الثامنة: 

 أسھمتملكھ  إلىون مفعول بالنسبة للمتفرغ لھ كل عمل قانوني یرمي دیعتبر حكما" ب -١
  ) من المادة الرابعة من ھذا القانون.١البند ( لأحكامف لبناني خلافا" مصر

حقوق التصویت العائدة لھا وممارسة  الأسھمیجمد التداول بھذه  أنلحاكم مصرف لبنان 
المذكورة  الأسھممنھا بموجبھ بیع بموجب قرار یبلغھ من شركة میدكلیر ش.م.ل. یطلب 

  یة المنظمّة لحساب المتفرغ لھ وعلى مسؤولیتھ.المال الأسواقفي  أوبالمزاد العلني 
  

) من المادة الرابعة من ھذا ١البند (المصارف یتم خلافا" لأحكام  لأسھمكل تملك  إن -٢
تدخل فیھ بأي وجھ من الوجوه عن  أومن اشترك فیھ  أوعلیھ  أقدمالقانون یعرض من 

غرامة تتراوح بین قیمة ثلاث سنوات ول إلىعن سوء نیة للحبس من ستة اشھر  أوقصد 
  .أضعافھاالصفقة وثلاثة 

  من قانون النقد والتسلیف. ٢٠٦المحددة في المادة  للأصولتتم ملاحقة المخالف وفقا" 
 

 إلى أوھذا القانون  لأحكامضمان تنفیذ أي تفرغ مخالف  إلىیعد باطلا" كل اتفاق یرمي  -٣
  بالتعویض في حال عدم التنفیذ. الإلزام

 
 
 
 



 
 ة:لمادة التاسعا

من قانون التجارة البریة یعود للمجلس  ١٢٤المادة  لأحكامخلافا" لأي نص آخر، لا سیما 
  المركزي لمصرف لبنان:

  
 بإصداري مسجلة لدیھ تمویل إیجارشركة  أومؤسسة مالیة  أومصرف  لأي الترخیص -١

  عملة كانت. بأیةدین  سندات
قصوى لسندات الدین الممكن الموافقة، وفقا" لنظام خاص یضعھ لھذه الغایة، على قیمة  - ٢

 یلي مسجلة لدیھ.وتم إیجارشركة  أومؤسسة مالیة  أومن أي مصرف  إصدارھا
  

  دة العاشرة: الما
 أوتعتبر المصارف اللبنانیة العاملة في لبنان بمثابة شركات لبنانیة صرف بالنسبة لتملكھا العقارات 

 الإقلیمیة ھا الرئیسیة ولمدیریتھاالحقوق المختلفة في العقارات التي تنوي تخصیصھا لمراكز
یبقى التملك خاضعا" لترخیص المجلس المركزي لمصرف لبنان مع التقید دوما  أنولفروعھا على 

  من قانون النقد والتسلیف. ١٥٣الفقرة الثانیة من المادة  بأحكام
  

  المادة الحادیة عشرة:
ارات استیفاء لدیون مشكوك لحقوق مختلفة في العق أویخضع تملك المصارف المؤقت لعقارات 

(اثنین  %٢من قانون النقد والتسلیف لرسم تسجیل بنسبة  ١٥٤المادة  بأحكامبتحصیلھا عملا" 
بالمئة) من قیمة التخمین الموافق علیھ من قبل مصرف لبنان بعد استطلاع رأي لجنة الرقابة على 

  المصارف.
  

  المادة الثانیة عشرة:
معدة للاكتتاب وللتداول في  أسھمھافئة خاصة من  وأنشأتتعطى المصارف التي سبق  -١

 أوضاعھاالمالیة المنظمة، مھلة سنة واحدة من تاریخ نفاذ ھذا القانون لتسویة  الأسواق
  ولاسیما المادة الخامسة منھ. لأحكامھوفقا" 

مصرف لبناني بموجب قرارات تتخذ من قبل جمعیة عمومیة غیر  لأيیمكن تعدیل النظام  -٢
نصاب والغالبیة المطلوبین في الجمعیة العمومیة للوتتخذ قراراتھا وفقا"  عادیة تنعقد

بالمفھوم المعتمد قبل صدور ھذا القانون  الأسھمفئات  إلغاءاقتصر التعدیل على  إذاالعادیة 
 المصارف. لأسھمبالنسبة 

  
  المادة الثالثة عشرة:

  ھذا القانون. ملأحكاالتطبیقیة  الأنظمةیضع المجلس المركزي لمصرف لبنان 
  

  المادة الرابعة عشرة:
المتعلق  ١٩٨٣ أیلول ١٦تاریخ  ٨٧/٨٣نفاذ ھذا القانون یلغى المرسوم الاشتراعي رقم فور 

، كذلك یلغى ١٩٩١شباط  ١١تاریخ  ٣٢بتنظیم التداول باسھم المصارف والمعدل بالقانون رقم 
وكیفیة التداول باسھم المصارف  المتعلق بتحدید شكل ١٩٩٦حزیران  ٦تاریخ  ٥٢١القانون رقم 

 بالأحكامالمصارف اللبنانیة،  أسھمسندات دین ولا یعود یعتد، فیما خص  وبإصدارنانیة بالل
كلیا"  إماالمواد التالیة،  أحكامالقانونیة والنظامیة التي لا تأتلف مع مضمون ھذا القانون و لاسیما 

المادتین  وأحكام ٤٥٥-)٢(فقرة-٢٦٥-١٨٥-١٠٥-١٠٤جزئیا"، من قانون التجارة البریة:  أو
  خیار.حقوق  أوتفضیلیة  أسھم إصدارمن القانون نفسھ عند  ١١٣و  ١١٢

  
 



 
  المادة الخامسة عشرة:

  یعمل بھذا القانون فور نشره في الجریدة الرسمیة.
  

  ٢٠٠١نیسان  ٣بعبدا، في               
  : امیل لحودالإمضاء                 

  صدر عن رئیس الجمھوریة
             س الوزراءرئیس مجل
  رئیس مجلس الوزراء           : رفیق الحریريالإمضاء
  : رفیق الحریريالإمضاء               


